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  الملخص
ئیة لضحایا الارھاب ، ھي الضمانات القانونیة لضحایا الارھاب وتشمل الحمایة الجزا

ھذه الدراسة الضمانات المتعلقة بالجانب الاجرائي ، فھناك الكثیر من ضحایا الارھاب 
ضاعت حقوقھم بسبب عدم علمھم بحقوقھم وعدم وجود من یتولى حمایة ھذه الحقوق 

ات المقارنة اھتم بالمتھم وبقي الطرف وتمثیلھم ، و التشریع العراقي كباقي التشریع
بدأت  )السیاسة الجنائیة الحدیثة(الاخر ( الضحیة) الطرف الضعیف في الدعوى الا ان 

تحقیق العدالة (تھتم بھذا الطرف وتشترط علمھ بحقوقھ وتمثیلھ وحمایتھ وذلك من اجل 
  . )الجنائیة

A vision in the procedural penal protection of victims of terrorism 
Criminal protection for victims of terrorism, are the legal safeguards for 
victims of terrorism, and include  this study guarantees procedural 
aspects, there are many victims of terrorism lost their rights because of 
their lack of knowledge of their rights Lack of representation and there is 
no one to protect of these rights. Iraqi legislation, like the rest of the 
comparative  legislation concerned the accused and the other party 
(victim) remained weak party in the case 
However, modern criminal policy is  taking care of this party and require 
knowledge of his rights and representation and protection in order to 
achieve criminal justice. 
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  المقدمة
  اولاً : موضوع البحث

التي كفلھا النظام  )الضمانات القانونیة(الحمایة الجزائیة لضحایا الارھاب ، تشمل 
القانوني الاجرائي لضحایا الارھاب ، حیث یشمل الضحیة من وقع علیھ الاعتداء 

ھو الطرف السلبي في  )الضحیة(مباشرتاً او اصابة الضرر نتیجة ھذا الاعتداء ، و 
الى الاھتمام بالضحیة فكان لابد من  )السیاسة الجنائیة الحدیثة(الجریمة بھذا اتجھت 

رؤیا مستقبلیة في (جرائیة لضحایا الارھاب لتحقیق البحث في الحمایة الجزائیة الا
  من اجل تحقیق  المسارة بین اطراف الجریمة . )الحمایة الجزائیة لضحایا الاھاب

  ثانیاً : اھمیة البحث
ضیاع حقوق الكثیر من ضحایا الارھاب بسبب عدم علمھم بحقوقھم ، وعدم وجود من 

الذي یتطلب اجراء دراسة تكون تحلیلیة یتولى حمایة حقوق الضحایا وتمثیلھم ، الامر 
  ومتكاملة لھذه الحقوق .
  ثالثاً : اھداف البحث

  تھدف ھذه الدراسة الى :
تقدیم ھذه الدراسة الى الوزارات المعنیة لعمل دلیل متكامل یكون متوفر بید كل  - ١

من وقع ضحیة (للأعمال الارھابیة و العملیات العسكریة) حتى یكون الضحیة 
 حقوقھ. على علم بكل

تقدیم ھذه الدراسة الى من یقوم (بتطبیق القانون) لبیان النصوص القانونیة  - ٢
اللازمة لحمایة ضحایا الارھاب ، والى السلطة التشریعیة لإكمال النقص 

 الموجود في ھذه النصوص مطبقاً للتشریعات المقارنة و المواثیق الدولیة .
اجل (تفعیل دور الادعاء  تقدیم ھذه الدراسة الى مجلس القضاء الاعلى من - ٣

العام) في مجال حمایة حقوق ضحایا الارھاب باعتباره یمثل الحق العام ، 
 وضرورة تشكیل لجان خاصة من قبل الادعاء العام لمتابعة حقوق الضحایا .

دراسة مقدمة الى المحامین و الممثلة بنقابة المحامین لتحدید حقوق ضحایا  - ٤
 بضرورة توفیر ھذه الحقوق لضحایا الارھاب .الاعمال الارھابیة و المطالبة 

  رابعاً : المنھجیة البحثیة 
تقوم منھجیة البحث على القراءة و التحلیل للنصوص القانونیة الموجودة في (التشریع 
العراقي) فضلا عن الاستئناس لبعض النصوص (العربیة والاجنبیة و المواثیق الدولیة) 

راء التحلیل لھذه النصوص ومقارنتھا مع بعضھا كلما تطلبت منھجیة البحث ذلك و اج
  للوصول الى (تـشریع متكامل) .

كما اعتمد الباحث على التجربة العملیة التي عاشھا في ظل الاعمال الارھابیة و 
العملیات العسكریة وضرورة توفیر مثل ھذه الحمایة و العلم بھذه الحقوق وضرورة 

  وجود نصوص قانونیة تضمن ھذه الحقوق .
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  خامساً : فرضیة البحث
  ھناك العدید من التساؤلات التي تثار في ھذا الموضع منھا :

 ھل الضحیة یعني المجني علیھ . - ١
ماھي الحقوق الجزائیة الاجرائیة لضحایا الارھاب منذ الكشف عن الجریمة  - ٢

 وحتى الطعن بالحكم .
 ھل ضحایا الارھاب على علم بحقوقھم ، ومن ھو المكلف رسمیاً بإعلام - ٣

 .الضحیة بھذه الحقوق
 من یمثل ضحایا الارھاب امام المحكمة ، وما ھو دور الادعاء العام . - ٤
ما ھي الاجراءات الامنیة المتخذة لحمایة ضحایا الارھاب ، ومن الذي یقوم  - ٥

 بتوفیر ھذه الحمایة .
الشعور بالعدالة الجنائیة ھل موجود لدى ضحایا الارھاب ، وما ھي عناصر  - ٦

 ر) .دعم (ھذا الشعو
  سادساً : ھیكلیة البحث 

  بھذا سیتم عرض البحث بالھیكلیة الاتیة : 
  المطلب الاول : معطیات الحمایة الجزائیة الاجرائیة لضحایا الارھاب

  الفقرة الاول : مفھوم الحمایة الجزائیة الاجرائیة .      
  الفقرة الثاني : مفھوم ضحایا الارھاب      

  رائیة لضحایا الارھاب اثناء الملاحقة القضائیةالمطلب الثاني :الحقوق الاج
  الفقرة الاول : تحریك الدعوى وتمثیل ضحایا الارھاب.      
  الفقرة الثاني : الحقوق الاجرائیة لضحایا الارھاب اثناء التحري والتحقیق      
  الفقرة الثالث : الحقوق الاجرائیة لضحایا الارھاب اثناء المحاكمة والطعن .     

  مطلب الثالث : احكام توفیر البیئة الاجرائیة لضحایا الارھاب ال
  الفقرة الاول : الاجراءات الامنیة لحمایة  ضحایا الارھاب      
  الفقرة الثانیة : دعم الشعور بالعدالة لضحایا الارھاب     

  معطیات الحمایة الجزائیة الاجرائیة  لضحایا الارھاب: المطلب الاول
جزائیة الاجرائیة وضحایا ة الاجرائیة لھا معطیات تتمثل بالحمایة الالحمایة الجزائی

، مما یقتضي تحدید مفھوم كل من الحمایة الجزائیة ، وتحدید مفھوم ضحایا الارھاب
  الارھاب 

  مفھوم الحمایة الجزائیة الاجرائیة -الفقرة الاولى: 
ا المشرع للمصالح ھي (الحد الاقصى من الحمایة التي یوفرھ )١(الحمایة الجزائیة 

، فلكل قاعدة في القانون مصلحة تسبغ علیھا اسیة والقیم الجوھریة في المجتمعالاس
حمایتھا مباشرة ، وذلك لحمایة ضرورات امن وقیم المجتمع لتحقیق العدل والاستقرار)، 

، او ھي  ) ٢(كما عرفت الحمایة الجزائیة بانھا (ضمانات قانونیة یكفلھ النظام القانوني) 
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المبادئ التي تشكل الضمانات القانونیة للإنسان مصدر الخصومة مجموعة النصوص و(
  ). ٣(الجزائیة) 

وقانون الاجراءات )  ٤(الوسیلة المستخدمة لتحقیق الحمایة الجزائیة ، قانون العقوبات 
وقانون  ) ٦(، فضلاً عن القوانین الاخرى مثل قانون مكافحة الارھاب )٥(الجزائیة 

في العراق .  ) ٧(تضررین من جراء العملیات الحربیة و العملیات العسكریة تعویض الم
وتكون ھذه الحمایة الجزائیة ضمن اطار تحقیق التوازن بین (مصلحة الفرد ومـصلحة 

  المجتمع) .
بھذا فان الحمایة الجزائیة تكون ذا شقین ، الشق الاول موضوعي وتشمل كل میزة 

ي خارج نطاق بحثنا اما الشق الثاني  فھي الحمایة قررتھا القوانین الموضوعیة وھ
الجزائیة الاجرائیة وھي "عبارة      عن میزة اجرائیة  یقررھا القانون  في شكل  معین  

  .)٨(وتحقیقاً لغایة معینة " حمایةً لمصلحة معتبرة ، 
بھذا یرى الباحث ان( الحمایة الجزائیة الاجرائیة )ھي عبارة عن اصول اجرائیة 

رھا المشرع لحمایة مصالح معینة وتحقیقاً لغایة معینة ، ویعتبر الباحث ھذه الاصول یقر
  الاجرائیة من المبادئ العامة التي لا یجوز مخالفتھا ویجب العمل بھا .

  مفھوم ضحایا الارھاب - الفقرة الثانیة : 
  : الذبیحة ، شاة یضحى بھا .)٩(الضحیة (لغة)

جرت العادة لدى بعض الفقھ على استخدام مصطلح اما المفھوم الفقھي للضحیة فقد 
، فلم یفرق  )١١( دون الاشارة الى الضحیة ، اما جانب اخر من الفقھ) ١٠(المجني علیھ 

، والضحیة ھو المجني  بین الضحیة و المجني علیھ (فالمجني علیھ ھو الضحیة)
ت حقوقھ في بھذا تم تعریف الضحیة ھو المجنى علیھ ، اي الشخص الذي انتھك )١٢(علیھ

. ولتعریف المجنى علیھ )١٣(الحیاة وسلامة الابدان و الاعراض و الحریة او الملكیة 
الاول یرى ان المجني علیھ ھو من اصابة الضرر ، والثاني  )١٤(ھناك ایضاً اتجاھین 

یرى ان المجني علیھ ھو من اصابة ضرر او تعرضت مصلحتھ للخطر نتیجة اعتداء 
  مباشر .

ي بدء الاتجاه نحو استخدام مصطلح الضحیة خصوصاً بعد ظھور علم في الوقت الحال
) وھو علم دراسة الایذاء بما في ذلك العلاقة بین الضحایا و victmologyالضحیة (

الجناة والتفاعلات بین الضحایا و(نظام العدالة الجنائیة) اي الشرطة و المحاكم ، 
لمؤسسات الاخرى مثل وسائل و ا –والصلات بین الضحایا و الفئات الاجتماعیة 

  .)١٥(الاعلام 
بھذا بدأ الباحثون بالاتجاه نحو وضع تعریف للضحیة فحاول البعض الاقتباس بعض 
الشيء من المفھوم الواسع و الضیق للمجني علیھ بھذا عرفت الضحیة بانھ كل من 

ھوم اضرت بھ الجریمة سواء مباشرة او غیر مباشرة ویشمل المجتمع والفرد ، اما المف
، كما عرفت الضحیة " ھو  )١٦(الضیق للضحیة فھو من وقع علیھ الاعتداء مباشرة 

المعاناة من الاذى بما في ذلك المادیة و العقلیة و العاطفیة ، او الضرر و الخسارة 
وعرف ایضاً بانھ كل شخص  )١٧(الاقتصادیة نتیجة جریمة جنائیة او مشاھدة الجریمة " 
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صیب بضرر مادي او معنوي ، بما في ذلك الضرر النفسي او طبیعیاً كان او معنویاً ا
او" ھو من  )١٨(العقلي او الحرمان من التمتع بحقوقھ الاساسیة بسبب ارتكاب الجریمة 

یقع علیھ الفعل ، او یتناولھ الترك المؤثم قانوناً ، بحیث یصبح ھذا الشخص نفسھ محلاً 
 )١٩(للحمایة القانونیة التي یھدف الیھا المشرع " 

ویرى الباحث ان استخدام مصطلح الضحیة یعد تطوراً لمبادئ العدالة الجنائیة وذلك لان 
مصطلح الضحیة اوسع في مفھومھ من مصطلح المجني علیھ ، بحیث اصبح مصطلح 
الضحیة یشمل (المجني علیھ و المتضرر من الجریمة) اي المدعي المدني الذي لحقھ 

ن اصول المحاكمات الجزائیة) للمتضرر الادعاء الضرر من الجریمة وقد اجازة (قانو
  . )٢١(على ان یكون الضرر ناشئاً عن الجریمة   )٢٠( مدنیاً امام المحاكم الجزائیة

بھذا یمكن تعریف الضحیة ھو (من وقعت علیھ الجریمة وكان ھناك اعتداء على 
لى ھذه المصلحة التي حماھا المشرع اومن اصابھ ضرر نتیجة ھذا الاعتداء الواقع ع

  المصلحة ، وان لم یقع علیھ الاعتداء) .
اما مفھوم الضحیة قضاءاً فقد اتجھ القضاء العراقي على استخدام مصطلح المجني 

حیث عرف المجنى علیھ "ھو الذي یقع علیھ  )٢٣(، وكذلك القضاء المصري  )٢٢(علیھ
معنویاً بمعنى ان الفعل او یتناولھ الترك المؤثم قانوناً ، سواء كان شخصاً طبیعیاً ام 

  یكون ھذا الشخص نفسھ محلاً للحمایة ..." 
اما مفھوم الضحیة في التشریعات الجزائیة فھو غیر مستخدم  فالمشرع العراقي  استخدم 

، )٢٦(، المدعي بالحق المدني  )٢٥(المجني علیھ   )٢٤(المصطلحات الاتیة : المتضرر
و المتضرر و المدعي بالحق ویرى الباحث ان مصطلح الضحیة شامل( للمجنى علیھ 
  المدني) وان لم یتم استخدامھ من قبل التشریعات الجزائیة .

اما مفھوم الضحیة في المعاھدات و المواثیق الدولیة فكان اكثر وضوحاً من التشریعات 
" ھو كل من اصیب بضرر فردي او جماعي  : )٢٧(الداخلیة حیث تم تعریف الضحیة 

لنفسیة او الخسارة الاقتصادیة او الحرمان من التمتع بحقوقھم بدني او عقلي او المعاناة ا
السیاسیة  بأفعال تشكل انتھاكاً للــــقوانین الجنائیة ، .. ویشمل الضحیة عائلة الضحیة و 
الاشخاص الذین اصیبوا بضرر من جراء التدخل لمساعدة الضحایا في محنتھم او لمنع 

  الایذاء ..." 
،  )٢٨(د عرفھ المشرع العراقي في قانون مكافحة الارھاب اما المقصود بالإرھاب فق

وھو من یقوم بفعل الارھاب و الھدف من الفعل بان یقع على فرد او مجموعة افراد او 
  .)٢٩(جماعات او یلحق الضرر بالممتلكات العامة او الخاصة بغیة تحقیق غایات ارھابیة 

او معنوي ناجم عن القیام  بھذا فان ضحایا الارھاب : ھو كل من اصیب بضرر مادي
 بعمل ارھابي .

  )٣٠(ومن التقریر الخاص بالأمم المتحدة ،حدد ضحایا الارھاب اربع فئات 
ضحایا الارھاب المباشرون :وھم الاشخاص الطبیعیون الذین قتلوا او عانوا  .١

 اصابة جسدیة او نفسیة خطیرة نتیجة عمل ارھابي 
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وھم اقرب الاقارب او الذین  ضحایا الارھاب الثانویون :اشخاص طبیعیون .٢
 یعولھم مباشرة ضحایا الارھاب المباشرون .

ضحایا الارھاب غیر المباشرین : ھم الذین تعرضوا لإصابة جسدیة او نفسیة  .٣
خطیرة كنتیجة غیر مباشرة لفعل الارھاب مثل المارة الذین قتلوا او جرحوا نتیجة 

لذین عانوا اضرار نفسیة وجسدیة استخدام القوة من الارھابین وكذلك شھود العیان ا
والافراد الذین تعرضوا  للقوة من قبل سلطة عامة نتیجة الخطأ ،او نتیجة اعمال 
الاغاثة ویعتقد الباحث ان التفصیل الذي اوردتھ الامم المتحدة یستوعب كل من تضرر 
من العمل الارھابي فھو ضحیة بھذا ضحایا الارھاب ھو كل من تضرر من العمل 

 بي بصورة (مباشرة او غیر مباشرة) او بشكل ثانوي الارھا
  الحقوق الاجرائیة لضحایا الارھاب اثناء الملاحقة القضائیة: المطلب الثاني

لتحقیق الرؤیا المستقبلیة في توفیر الحمایة الجزائیة الاجرائیة لضحایا الارھاب لابد من 
وق الجزائیة الاجرائیة للضحایا دراسة القواعد القانونیة الاجرائیة التي ترسم وتحدد الحق

اثناء الملاحقات القضائیة للإرھابین من (تحریك للدعوى الجزائیة وتمثیل ضحایا 
 الارھاب والحقوق الاجرائیة) لضحایا الارھاب اثناء مراحل الدعوى من تحري وتحقیق

  ومحاكمة، واثناء الطعن وتنفیذ الحكم وبھذا سیتم ایضاح ذلك .
  حریك الدعوى وتمثیل ضحایا الارھابت -الفقرة الاولى :

اول خطوة من خطوات الحمایة الجزائیة الاجرائیة لضحایا الارھاب ھي (تحریك 
  الدعوى الجزائیة ضد من قام بالعمل الارھابي وتمثیل الضحایا في ھذه الدعوى) .

والحق في الدعوى (ھو حق اقره المشرع لصاحب الحق الموضوعي المعتدى علیھ وھو 
. وقد اشترطت بعض الولایات في امریكا على موظفي )  ٣١(تجاء الى القضاء) حق الال

وزارة العدل وكل من یكلف (بالكشف عن الجریمة او التحقیق فیھا) ان یبذلوا قصارى 
وتحرك الدعوى الجزائیة بموجب القوانین العراقیة  )٣٢(جھدھم لتعریف الضحیة بحقوقھم

 )٣٤(او رئیس الجمھوریة) ٣٣(او الادارة العامة  بشكوى من المتضرر او من المدعي العام
 في حین ذھبت )٣٦(وكذلك للمحكمة في جرائم جلسات المحاكم )٣٥(او رئیس الوزراء

الى ان (النیابة   ٣٩(والبحریني) ٣٨(والاردني )٣٧(التشریعات العربیة ومنھا المصري
حوال المبینة العامة ھي الجھة الوحیدة دون غیرھا تختص برفع الدعوى الجزائیة عدا الا

  في القانون) .
الارھاب في (تحریك الدعوى الجزائیة) یضمن تحقیق  )٤٠(واعطاء الحق لضحایا 

الموازنة بعدم انفراد (الادعاء العام) بتحریك الدعوى الجزائیة فضلا عن اھمیة ذلك في 
منع التضارب او التعارض بین المصلحة العامة والمصلحة الخاصة . وھذا تطبیق 

. فضحایا الارھاب ھم  )٤٢(ولأحكام الدستور) ٤١(العالمي لحقوق الانسان للإعلان
المتضررین الذین یحق لھم تحریك الدعوى الجزائیة الا ان الادعاء العام غیر ملزم 

على اعتبار ان مقتضیات الحق العام قد تتطلب عدم  )٤٣(بتحریك الدعوى الجزائیة
فقد الزموا (النیابة  )٤٥(اني والاسبانيوالالم )٤٤(تحریك الدعوى ، اما المشرع الاردني



 

 
 

  )٢٩٣( ٢٠٢١لسنة تموز ) ٣) العدد (٢٣(الد 

العامة) بإقامة الدعوى وبھذا نص المشرع في الولایات المتحدة على الحق في عدم 
ویرى الباحث ان مشاركة الضحیة في الاجراءات  )٤٦(استبعاد اي دعوى قضائیة عامة

ن ھذه الجنائیة امر یساعد على اعادة التوازن الى (نظام العدالة الجنائیة) ، ولضما
المشاركة لابد من التمثیل القانوني لھذه الضحایا اثناء الاجراءات الاصولیة واستنادا 

تعیین شخص لا یشترط ان یكون محامیا لتقدیم  یتم )٤٧(لتوجیھات مكتب الامم المتحدة
المساعدة للضحیة اثناء المشاركة في الاجراءات وذلك تجنبا (للمشاركة المباشرة) في 

ئیة وبھذا یتحقق التوازن بین مصلحة الدولة ( اقل تكلفة اقتصادیة ) الاجراءات الجنا
ومصلحة الضحیة في الحصول على معلومات عن محاكمة الجناة . وقد اعطى قانون 
الاجراءات الجنائیة الفرنسي جمعیات مساعدة ضحایا الارھاب حق الادعاء المدني امام 

قد اجاز المشرع العراقي في قانون ، و)٤٨(القضاء الجنائي دفاعا عن مصالح الضحایا 
(اصول المحاكمات الجزائیة) لمن لحقھ ضرر ان یدعي بالحق المدني ضد المتھم 

ولقاضي التحقیق  )٤٩(والمسؤول المدني اثناء (جمع الادلة او التحقیق او امام المحكمة)
ور غیر اذا كان المضر ) ٥٠(او المحكمة تعیین من یتولى الادعاء بالحق المدني نیابة عنھ

اھل للتقاضي ولا یوجد من ینوب عنھً ، اما بالنسبة للأضرار الناجمة عن الاعمال 
الارھابیة والتي لیس فیھا اي دعوى جزائیة عن جریمة مرفوعة امام المحكمة فان 
المشرع العراقي جعل التعویض عن الاعمال الارھابیة والعملیات العسكریة بید لجان 

ختصاص من ید المحكمة  الى اللجان ، ویوجد ممثل عن فرعیة ومركزیة بھذا سحب الا
دائرة الشھداء لضحایا العملیات الحربیة والاخطاء العسكریة والعملیات الارھابیة في 

 )٥١(مؤسسة الشھداء عضوا في اللجان الفرعیة والمركزیة المشكلة لتعویض الضحایا
الأضرار المدنیة ویرى الباحث ضرورة وجود من یمثل ضحایا الارھاب للمطالبة ب

والتعویضات امام المحاكم الجزائیة وان كان المضرور اھلاً للتقاضي، وذلك للوصول 
 الى حكم یتضمن تعویض عادل لكل الضحایا.

  الحقوق الاجرائیة لضحایا الارھاب اثناء التحري والتحقیق - الفقرة الثانیة : 
  -لتحري والتحقیق ھي :اھم الحقوق الاجرائیة التي تثبت لضحایا الارھاب اثناء ا

. )٥٢(المدني امام اعضاء الضبط القضائيللضحیة في مرحلة التحري الحق بالادعاء  - ١
، وقد ذھبت ) ٥٣(بطلب صریح في الشكوى ذاتھا المقدمة من المتضرر من الجریمة

التشریعات الحدیثة الى تبسیط اجراءات ھذا الحق وزیادة فعالیتھ مثل تخفیف شروط 
مدنیة وحق الجمعیات في تمثیل الضحایا وتبني نظام المعونة قبول الدعوى ال

  .)٥٤(القضائیة
للضحیة حضور اجراءات التحقیق ، وللقاضي او المحقق ان یمنع ذلك لأسباب یدونھا - ٢

) ٥٦(، وللضحیة ان یطلب تصویر الاوراق والافادات بموافقة القاضي ) ٥٥(في المحضر 

خطار الضحیة بالیوم الذي یباشر فیھ بھذا یرى الباحث ضرورة النص على وجوب ا
، وللضحیة حق ابداء ملاحظاتھ على الشھادة  )٥٧(بالتحقیق وبھذا اخذ المشرع الفلسطیني 

وقد ذھب المنادون  )٥٨(الشھادة ، وان یطلب اعادة سؤال الشاھد او سماع شھود اخرین
 بالعدالة الجنائیة الى ان الاطلاع على التحقیقات یشمل القبض على المتھم وشروط



 

 
 

  )٢٩٤( ٢٠٢١لسنة تموز ) ٣) العدد (٢٣(الد 

الكفالة واي قرار یتخذ بھذا الخصوص ومراجعة القرار اذا كان الضحیة غیر راضي 
وللضحیة الحق في عدم الكشف عن اسرار التحقیق للحفاظ على سمعتھ وعدم  )٥٩(عنھ

 علما ان اجراءات التحقیق الابتدائي غیر علنیة   )٦٠(التشھیر
الارھابیة خصوصا بعد شیوع تحدید الجھة التي تقوم بالتحري والتحقیق في الجرائم  - ٣

ظاھرة الارھاب اصبح ھناك محاكم تحقیق خاصة بقضایا الارھاب وذلك لخطورة ھذه 
الجرائم مما یقتضي ان یكون القائم بالتحقیق یمتلك الثقافة القانونیة في مجال الارھاب 

، وان ھذا التخصص یساعد ) ٦١(وعن الاسلحة والمتفجرات من حیث انواعھا واستخدامھا
الكشف السریع عن المجرم الارھابي كما یمتلك الخبرة اللازمة في التعامل مع  في

 ضحایا الاعمال الارھـابیة .
ویعتبر ھذا الحق من  )٦٢( السرعة في اتخاذ الاجراءات دون التأخیر الغیر المعقول - ٤

اھم الحقوق الاجرائیة للضحیة واشارة الیھ المشرع في الولایات المتحدة الامریكیة 
  .)٦٣(كل صریح في قانون حقوق ضحایا الجریمة بش

  الحقوق الاجرائیة لضحایا الارھاب اثناء المحاكمة والطعن -الفقرة الثالثة : 
عند اجراء المــحاكمة یتم فیھا مـــواجھة الخصوم بعضھم لبعض ، وھي فرصة 

  . )٦٤(للمناقشة الشــفویة تحت اشراف ھیئة المحكمة 
قوق الاجرائیة التي یتمتع بھا ضحایا الارھاب باعتباره احد فكان لابد من البحث في الح

  )٦٥(الخصوم ومن ھذه الحقوق
حق ضحایا الارھاب في طلب سریة الجلسة ، وحقھ في حضور اجراءات المحاكمة ، 

  وحق الضحیة في رد القضاة ومخاصمتھم ، وحق الضحیة في الطعن بالأحكام .
اقي ان تكون علنیة مالم تقرر المحكمة ان الاصل في جلسات المحاكم عند المشرع العر

الا ان المشرع الفلسطیني اجاز للمحكمة من تلقاء نفسھا  )٦٦(تكون كلھا او بعضھا سریة 
، فاختیار نظام الجلسة حق من  )٦٧(او بناءا على طلب احد الخصوم اجراء المحاكمة سراً

بالاغتصاب ، بھذا حقوق ضحایا الجرائم الارھابیة خصوصاً لمن تم الاعتداء علیھم 
قانون  / ١٥٢یرى الباحث الاخذ بموقف المشرع الفلسطیني وتعدیل نص المادة  ( 

(( تكون جلسات المحاكم  -ویكون بالشكل الاتي : )اصول المحاكمات الجزائیة العراقي
على طلب احد الخصوم إجرائھا علنیة مالم تقرر المحكمة من تلقاء نفسھا او بناءاً 

  ...)) سراً
حق ضحایا الارھاب في حضور اجراءات المحاكمة فیشمل ھذا الحق الاخطار اي  اما

العلم بموعد المحاكمة والحق في الحضور والحق في ان یسمع المرافعة والحق في الرد 
الجمعیة العامة لولایة نورث كارولینا ) على ان یكون  ( ، وقد اقترح ھذا الحق في   )٦٨(

لا وھو العلم وذلك بأشعار معقول في الوقت ھذا الحق ضمن  نصوص الدستور ا
. وقد اشار رعاة العدالة الجنائیة الى )٦٩(المناسب والحضور لإجراءات المحاكمة 

ضرورة العلم بوقت وتاریخ وموقع ونتائج جلسات المحاكم ولھ تقدیم شكوى اذا لم یتلقى 
  . )٧٠( المعلومات



 

 
 

  )٢٩٥( ٢٠٢١لسنة تموز ) ٣) العدد (٢٣(الد 

حق حضور اجراءات  )الجزائیة قانون اصول المحاكمات(وقد كفل المشرع العراقي في 
، ولھم حضور جمیع الاجراءات داخــل المحكمة او  )٧١(المحاكمة ، وتبلیغھ بالموعد 

تنازل عن حقھ المدني امام المحكمة (واذا تغیب عن الحضور یعتبر  )٧٢(خارجھا 
، ولا یجوز للمحكمة ان تأمر  )٧٣( )الجزائیة وتمضي المحكمة في نظر الدعوى الجزائیة

، وحضور  )٧٤()اخلوا بنظام الجلسة(اد ضحایا الجرائم الارھابیة عن الجلسة الا اذا بإبع
  الجلسة قد یكون بشكل شخصي او بوكیل عنھم .

وقد نص المشرع في الولایات المتحدة الامریكیة على ان من حقوق الضحایا على 
اتخاذ  المحكمة ان تضمن حصولھم على كل الحقوق الاجرائیة بھذا على المحكمة قبل

الحقوق الاجرائیة اثناء (اي قرار او حكم علیھا ان تضمن بان الضحیة قد منح كل 
  . )٧٥( )التـحري والتحقیق والمحاكمة

قانون اصول  // أ  ٢٥١اما حق الطعن لضحایا الارھاب وحسب نص المادة ( 
قرار المحاكمات الجزائیة العراقي) فانھ یقتصر على الدعوى المدنیة ، ولھ ان یطعن في 

، ویرى )٧٦(البراءة والافراج وذلك لحرمانھ من حقھ في التعویض تبعاً للبراءة والافراج 
  الباحث بضرورة المساواة بین الضحیة والجاني في حق الطعن 

  احكام توفیر البیئة الاجرائیة لضحایا الارھاب: المطلب الثالث
اب بل لابد من وجود احكام الحقوق الاجرائیة المشار الیھا سابقا لا تكفي لضحایا الارھ

توفر بیئة إجرائیة لضحایا الارھاب حتى یتمكن الضحیة من استعمال الحقوق السابق 
ذكرھا وذلك كلھ یصب لتحقیق ھدف رئیسي الا وھو تعزیز ودعم الشعور بالعدالة 
الجنائیة لضحایا الارھاب ، وبھذا سیتم تقسیم ھذا المطلب لفقرتین الاولى الاجراءات 

  ة لحمایة ضحایا الارھاب والفقرة الثانیة دعم الشعور بالعدالة لضحایا الارھاب .الامنی
  الاجراءات الامنیة لحمایة ضحایا الارھاب -الفقرة الاولى :

لا یستطیع ضحایا الارھاب المساھمة في الاجراءات الجزائیة مالم یتوفر الامن لضحایا 
لایات المتحدة على حمایة الضحیة الارھاب وقد نص قانون حمایة حقوق الضحیة في الو

، وھذا ما )٧٧(واشعار الضحیة بأي إخلاء سبیل او مشروط او إفراج او ھروب للمتھم 
، وبھذا یظھر دور الشرطة  )٧٨(نص علیھ( مشروع دستور كارولینا الشمالیة) 

، فھم احد المسؤولون عن تنفیذ القانون ،  )٧٩( باعتبارھم احد( اعضاء الضبط القضائي) 
لشرطة اختصاص فرض الامن الداخلي والمحافظة على النظام ولھم صلاحیة ول

. والمسؤولون عن تنفیذ القانون یشمل بالإضافة الى )٨٠(استعمال القوة لإداء واجباتھم  
الشرطة العسكرین او قوات الامن سواء ارتدوا  زي عسكري او مدني فھم مسؤولون 

، وبھذا  )٨١(ون ویمارسون صلاحیات الشرطة) عن (تنفیذ القانون باعتبارھم ممثلي القان
یرى الباحث بضرورة التخصص لھذه الاجھزة للقیام بأعمالھم في مجال الجرائم 
الارھابیة وقد شوھد مثل ھذا التخصص في جھاز الشرطة في العراق لوجود مكاتب 

 ، الا ان ھذا التخصص لا )٨٢(متعددة منھا مكتب التحقیق في جرائم الارھاب المنظم 
یكفي مالم یدعم بالتخصص للقائم بأعمال ھذه المكاتب ، اما في فرنسا الشعبة الوطنیة 

التابعة لوزارة الداخلیة ھي التي تنفذ القانون فیما یتعلق   (DNAT)لمكافحة الارھاب 



 

 
 

  )٢٩٦( ٢٠٢١لسنة تموز ) ٣) العدد (٢٣(الد 

الھیئة   FBI )بالأنشطة الارھابیة اما في الولایات المتحدة (فمكتب التحقیقات الفدرالیة  
  .)٨٣(لشرطة القضائیة ھو الذي یحقق في الجرائم الارھابیة الاتحادیة ل

على ھذه الاجھزة المكلفة بتنفیذ القانون توفیر الامن اللازم لضحایا الارھاب ،  مما تقدم
، وان یھیئ  )٨٤(وذلك بقبول الشكاوى على الجرائم الارھابیة دون اي رفض او تأخیر 

یة دون تحمیلھ مسؤولیة ما حدث الا اذا لضحایا الارھاب الاجواء اللازمة للتعبیر بحر
. وعلى عضو الادعاء العام (مراقبة التحریات  )٨٥(كان قد ساھم فعلاً في العمل الارھابي

، وذلك لضمان حقوق )٨٦(في الجرائم وجمع الادلة كما یقوم بمراقبة وتفتیش المواقف) 
فترات طویلة في ضحایا الارھاب بان لا یتھموا ظلما بالعمل الارھابي ، ولا یبقون 

التوقیفات دون اتخاذ الاجراءات التحقیقیة اللازمة ، واھم نقطة في الامن ھو توفیر 
الحمایة وحسن المعاملة لضحایا الارھاب وتشمل الحمایة الجسدیة للضحایا وتجنیبھم 
الاتصال المباشر مع المتھمین ، والشعور بالاندماج ، واتخاذ تدابیر فعالة لحمایة 

  .)٨٨(واذا اقتضى الامر تغییر اماكن اقامتھم  )٨٧(اشراك الاعلام  الضحیة عند
لضحایا الارھاب ولا یسمح بأي تدخل  )٨٩(كما تشمل الحمایة حمایة حق الخصوصیة 

تعسفي في الحیاة الخاصة او في شؤون اسرتھ او سكنھ او مراسلاتھ او تمس شرفھ او 
  ن او ان یكون ضروریاً .اعتباره او سمعتھ الا اذا كان التدخل وفقاً للقانو

ومن مقتضیات الحمایة لضحایا الارھاب حسن المعاملة وذلك بتعریفھم بنطاق 
الاجراءات وفسح المجال لھم بطرح وجھات نظرھم وتقدیم مساعدات مادیة وطبیة 

 )٩١(والاھتمام بذوي الاحتیاجات الخاصة وحمایتھم  )٩٠(ونفسیة واجتماعیة واعلامھم بھا
ورة ان تكون ھذه البرامج الخاصة بحمایة الضحایا قائمة على ویؤكد الباحث بضر

مثل نص المشرع في الولایات المتحدة  )٩٢(اساس التشریع او السیاسة العامة المتبعة 
،  )٩٣(الامریكیة على حق الضحیة في ان یعامل بإنصاف واحترام لكرامتھ وخصوصیتھ 

وبھذا تقوم  . )٩٤(ادة اعتقالھ واعلامھم بأمر التوقیف واطلاق السراح للمتھم او اعـ
المسؤولیة اذا كان ھناك مخالفة لھذه النصوص القانونیة . وقد نصت التشریعات في 
الولایات المتحدة الامریكیة اذا كان الضحیة غیر راضي عن الشرطة لھ الحق في 
الحصول على مراجعة لقرارات الشرطة عن طریق الشرطة الوطنیة وذلك بموجب 

وللضحیة الحق في اعلامھ بكل الاجراءات  ) Cpsvict) و( NPCeمجلس رؤساء (
) فلھ الاطلاع على تحقیقات الشرطة والقبض على المتھم  Cpsوفقاً لحق الضحایا في (

وشروط الكفالة وللضحیة تقدیم شكوى اذا لم یتلقى المــعلومات والخدمات التي 
نلاحظ ان جمیع صور وبالرجوع الى النصوص القانونیة في العراق  ،)٩٥(ھایستحق

الحمایة لضحایا الارھاب قام بھا الجیش واجھزة الشرطة وجھاز مكافحة الارھاب بدافع 
الغیرة الموجودة لدیھم دون وجود نصوص قانونیة صریحة تلزمھم بذلك بھذا یقترح 
الباحث بضرورة وجود مثل ھذه النصوص القانونیة الخاصة بحمایة الضحایا وقد نص 

ر واحد من مظاھر الحمایة الإجرائیة الا وھي المعونة القضائیة المشرع على مظھ
"وھي المساعدة القضائیة التي تمكن محدودي الدخل من الاستفادة من الاجراءات 

وقد تم الاشارة الى المعونة القضائیة في قانون المرافعات المدنیة ولم  )٩٦(القضائیة "



 

 
 

  )٢٩٧( ٢٠٢١لسنة تموز ) ٣) العدد (٢٣(الد 

) الى المعونة القضائیة واشترط ینص المشرع في (قانون اصول المحاكمات الجزائیة
یقدرون على دفع المشرع في (قانون المرافعات المدنیة) منحھا للفقراء الذین لا 

، ویرى الباحث بضرورة شمول المعونة القضائیة لكل ضحایا الارھاب ، )٩٧(الرسوم
لخطورة ھذه الجرائم وجسامة الاضرار الناجمة عنھا وبغض النظر عن الامكانیة 

لضحیة ومن الامور التي تحتاج الى معالجة وتنظیم من قبل المشرع ھي حمایة المادیة ل
 )٩٨(الشھود باعتبارھم احد ضحایا الارھاب حتى لا یحجم الشاھد عن اداء الشھادة 

  دعم الشعور بالعدالة لضحایا الارھاب - الفقرة الثانیة : 
  وھي   )٩٩(لدعم الشعور بالعدالة ھناك ثلاث حقوق فعالة للضحیة  

 الوصول المتساوي والفعال للعدالة  - ١
 الحق في التعویض الكافي والفعال والفوري  - ٢
 الحق في الحقیقة  - ٣

والوصول المتساوي والفعال للعدالة . تم بحثھ في اجراءات التحري والمحاكمة ، اما 
الحق في التعویض الكافي والفعال والفوري فقد نص المشرع في  (الولایات المتحدة 

المناسب الحق بشكل   كامل وفي   الوقت    ى حق الضحیة  في  استردادالامریكیة) عل
. اما مشروع (دستور ولایة كارولینا الشمالیة) فقد اشارة الى الحق  )١٠٠(وطبقا للقانون

وعند دراسة الاعمال الارھابیة  )١٠١(في التعویض المناسب وفي الوقـت المناسب 
الظروف التي احاطت بالأعمال الارھابیة والعملیات العسكریة نجد ان ھناك العدید من 

في العراق منھا صعوبة التقاضي لكثرة الضحایا ، وموقف الضحیة الضعیف وجسامة 
الاضرار وعدم كفایة وسائل التعویض التقلیدیة وصعوبة التعرف على المسؤول 

 ٢٠١٦لسنة  ٢٧المیسور او الضامن . مما الزم الدولة بالتعویض بموجب (قانون رقم 
ویتم   )١٠٢(ون تعویض المتضررین من جراء العملیات الحربیة والعملیات الارھابیة)قان

یرأسھا قاضي من الصنف الثاني ، ویتم  )١٠٣(الحكم بالتعویض عن طریق لجان فرعیة 
التصدیق على التوصیات الصادرة عن اللجنة الفرعیة او الغائھا والبت في الاعتراضات 

برئاسة قاضي من الصنف  )١٠٤(ل اللجنة المركزیة على توصیات اللجنة الفرعیة من قب
الاول ، ویتم الاعتراض على قرار اللجنة المركزیة لدى محكمة القضاء الاداري خلال 

  .)١٠٥(یوما ویتم الطعن بقرار ھذه المحكمة لدى المحكمة الاداریة  ٣٠
المآخذ ویرى الباحث ان ھذا القانون یكفل التعویض السریع لضحایا الارھاب الا انھ من 

على ھذا القانون عدم وجود اي دور للادعاء العام ، في حین الادعاء العام یمثل الحق 
العام ومصلحة المجتمع ، كما ان الاعتماد على میزانیة الدولة في التعویض جعل من 

  .نة مع الاضرار التي حصلت للضحایاھذا التعویض غیر كافي ولا یحقق العدالة بالمقار
ث ومن اجل دعم الشعور بالعدالة بان یكون التعویض كاف وفعال بھذا یقترح الباح

وفوري ولا یتحقق ذلك الا بجعل مسألة تقریر التعویضات بید المحكمة حصراً وان 
یكون ھناك ممثل عن الضحایا الارھابیة للامتثال امام المحكمة وابراز دور الادعاء 

عامة ، كما یقترح الباحث انشاء العام في مثل ھذه المسائل باعتباره یمثل المصلحة ال



 

 
 

  )٢٩٨( ٢٠٢١لسنة تموز ) ٣) العدد (٢٣(الد 

صندوق لتعویض الضحایا ولا یتم الاعتماد على میزانیة الدولة فقط ویقترح الباحث ان 
  یكون تمویل ھذا الصندوق من خلال 

الاصول المضبوطة والمصادرة من العملیات الارھابیة استناداً الى توجیھات  - ١
 )١٠٦(مجلس الامن 

صویر ( تصویر المجرم ) وتصویر العملیات الارباح المتحققة من عملیات الت   - ٢
 العسكریة 

فرض رسم اضافي یفرض كعقوبة إضافیة على الجناة عند الحكم علیھم وذلك  - ٣
%من اي غرامة  ١٥لتمویل البرامج والخدمات والمساعدات وكحد ادنى للرسم 

 . )١٠٧(تفرض على الجاني وھذا معمول بھ في كندا 
اب فھناك الكثیر من المسائل یكتنفھا الغموض عند اما الحق في الحقیقة لضحایا الارھ

محاكمة الارھابین مثل مسألة العفو القضائي للإرھابین ، وتسلیم المجرمین الارھابین ، 
فیقال ان الكثیر من الارھابین لم یخضعوا للعدالة او جرى تسلیمھم من غیر محاكمة بھذا 

  -سیتم ایضاح كل من ھاتین الحالتین :
ي " وھو التدابیر المناسبة للتوقف عن محاكمة مرتكبي الافعال في بعض العفو القضائ 

او "ھو استثناء اورده القانون للحصول على المعلومات في )١٠٨(الحالات والاسباب "
القضایا الخطیرة والغامضة بموجبھ یتم عرض العفو من قبل الجھات التحقیقیة بعد 

اعطاءه المعلومات الكافیة عن زملائھ  حصول الموافقة من جھة معینة على المتھم مقابل
وقد اشترط المشرع العراقي في العفو  )١٠٩(في الجریمة التي یجري التحقیق بشأنھا "

،وان السلطة المختصة بعرض العفو قاضي  )١١٠(القضائي ان تكون نوع الجریمة جنایة 
لعفو .ویرى الباحث من المھم جداً استخدام ا )١١١(التحقیق بموافقة محكمة الجنایات 

القضائي في الجرائم الارھابیة وذلك لدعم الشعور بالعدالة الجنائیة من خلال محاكمة 
كل من اشترك بالعمل الارھابي ولا تتوقف المحاكمة على من تم القاء القبض علیھ فقط 
وبھذا یشترط في العفو القضائي ان یكون مثمراً وذلك بإظھار دور للادعاء العام في ھذا 

مثل المصلحة العامة وضرورة عمل تثقیف قانوني للضحایا لمفھوم العفو المجال لأنھ ی
القضائي وذلك للقضاء على الاحساس بعدم العدالة الجنائیة والاخذ بما اخذتھ بعض 
التشریعات مثل في الولایات المتحدة والتي نصت على ضرورة اطلاع الضحیة وفي 

  .)١١٢(الوقت المناسب على اي اتفاق قضائي 
یتعلق بتسلیم المجرمین فإن استخدام الوسائل التكنولوجیة الحدیثة كالحاسوب  اما فیما

والانترنت جعل من الجرائم الارھابیة تضم في ثنایاھا مجرمین من جنسیات مختلفة 
فقاموا بتجنید  )١١٣(شكلو عصابات دولیة یتمتعون بقدرة عالیة على التكیف مع الظروف 

الاسلحة وعلى نحو یصعب معھا كشف الحقیقة ،  وتنفیذ الھجمات وبیع السبایا وشراء
ومن اجل عدم السماح لھؤلاء المجرمین الافلات من العقاب ولأجل تعزیز الشعور 

  بالعدالة لضحایا الارھاب كان لابد من المطالبة بتسلیم المجرمین الارھابین .
د على والتسلیم ھو نظام قانوني بموجبھ تطلب الدولة من دولة اخرى تسلیم شخص یوج
. )١١٤(ارضھا لمحاكمتھ او تنفیذ عقوبة حكم بھا علیھ وفقاً للشروط واجراءات محددة سلفاً



 

 
 

  )٢٩٩( ٢٠٢١لسنة تموز ) ٣) العدد (٢٣(الد 

وعرفتھ المحكمة العلیا الامریكیة بأنھ اجراء قانوني یقوم على معاھدة  او معاملة بالمثل 
كما عرف بانھ نظام في علاقات الدول یتم بمقتضاھا التخلي عن   .)١١٥(او قانون وطني
اكمتھ او تنفیذ عقوبة صادرة على اقلیمھا الى دولة اخرى لتتم مح شخص موجود

  )١١٦(بحقھ
وقد نظم المشرع العراقي تسلیم المجرمین في (قانون اصول المحاكمات الجزائیة في 

) بالإضافة الى المعاھدات والاتفاقیات . ولو طبقنا ذلك على الجرائم ٣٦٨-٣٥٧المواد 
)  ٣٥٨سلیم اي مجرم ارھابي بموجب نص المادة (الارھابیة یرى الباحث بعدم جواز ت

من قانون اصول المحاكمات الجزائیة وذلك لكون الجرائم التي ارتكبوھا تجوز 
محاكمتھم عنھا امام المحاكم العراقیة حتى وان وقعت في الخارج ، وعلى السلطات 

بعد عرض  العراقیة المطالبة بالإرھابین لمحاكمتھم او تنفیذ الاحكام الصادرة بحقھم
لطلب تسلیمھ بالطرق  الطلب على وزارة العدل لاتخاذ الخطوات اللازمة

  .)١١٧(الدبلوماسیة
  الخاتمة

بعد دراسة وتحلیل الحمایة الجزائیة الاجرائیة لضحایا الارھـاب تم التوصل الى النتائج  
  والمقترحات الاتیة :

  النتائج :
ي علیھ ، في حین المصطلح جرت التشریعات الجنائیة على استخدام مصطلح المجن - ١

الحدیث الشائع ھو ( الضحیة ) و الضحیة اوسع في مفھومھ من مصطلح المجني 
علیھ، لان المجني علیھ یشمل من وقع علیھ الاعتداء ، في حین الضحیة تشمل من 
وقع علیھ الاعتداء ومن اصابھ الضرر وان لم یقع علیھ الاعتداء مباشرتاً ، وبھذا 

الارھاب ھو كل من اصابھ الضرر نتیجة العمل الارھابي  یمكن تعریف ضحایا
بحیث وقع علیھ فعل الارھاب مباشرتاً فھو مجني عیھ او تضرر من فعل الارھاب 

 بشكل غیر مباشر فھو متضرر .
تمیز المشرع العراقي بعدم انفراد الادعاء العام بتحریك الدعوى الجزائیة ، واعطاء  - ٢

الدعوى الجزائیة ، بھذا تمیز المشرع العراقي الحق لضحایا الارھاب في تحریك 
 عن المشرع الاردني و المصري و البحریني.

ھناك العدید من الحقوق الجزائیة الاجرائیة لضحایا الارھاب منذ الكشف عن  - ٣
الجریمة وحتى الطعن بالاحكام بعضھا قد نص علیھا المشرع العراقي مثل حضور 

ا وانما اشارت الیھا التشریعات جلسات المحاكم وبعضھا غیر منصوص علیھ
بحقوقھ و وجود  –مثل اعلام الضحیة  -المقارنة و المواثیق و الاتفاقیات الدولیة 
 من یمثل ضحایا الارھاب امام المحكمة .

تمیز المشرع الفلسطیني عن المشرع العراقي بالاجازة للمحكمة وبناء على طلب  - ٤
رع العراقي اجاز ان تكون احد الخصوم ان تكون الجلسة سریة في حین المش

 اذا قررت المحكمة ذلك .الجلسة سریة 



 

 
 

  )٣٠٠( ٢٠٢١لسنة تموز ) ٣) العدد (٢٣(الد 

لا یوجد تشریع موحد یلزم الجھات الامنیة اتخاذ الاجراءات الامنیة اللازمة لحمایة  - ٥
ضحایا الارھاب في حین التشریعات المقارنة في الولایات المتحدة الامریكیة نصت 

 على ذلك وتقوم المسؤولیة في حالة مخلافة ذلك .
عدم وجود مساواة بین الضحیة و الجاني في حق الطعن ، فالضحیة لھ حق الطعن  - ٦

في الجانب المدني فقط ولھ ان یطعن في قرار البراءة و الافراج لحرمانھ من 
 الحقوق .

ان الشعور بالعدالة الجنائیة لا یتحقق للضحیة الا بان تكفل لھم تعویض كاف وفعال  - ٧
مسألة تقریر التعویضات بید المحكمة حصراً وان و فوري ولا یتحقق ذلك الا بجعل 

یكون ھناك صندوق لتعویض الضحایا ، في حین جعل المشرع العراقي في قانون 
تعویض المتضررین من جراء العملیات الحربیة و العملیات الارھابیة بموجب 

تقدیر التعویض بید اللجان ، وتصرف لھم من میزانیة  ٢٠١٦لسنة  ٢٧قانون رقم 
 ة .الدول

الحق في الحقیقة لضحایا الارھاب من الحقوق المھمة للضحایا في حین ھناك الكثیر  - ٨
من المسائل یكتنفھا الغموض عند محاكمة الارھابین في العراق منھا (العفو 
القضائي للارھابین ، وتسلیم المجرمین الارھابین)وقد نصت التشریعات المقارنة 

ة على ضرورة اطلاع الضحیة وفي الوقت مثلاً في  الولایات المتحدة الامریكی
 المناسب على اي اتفاق قضائي .

) اصول المحاكمات الجزائیة على ٣٥٨وقد نص المشرع العراقي في المادة (
عدم جواز تسلیم اي مجرم ارھابي وذلك لكون الجرائم التي ارتكبوھا تجوز 

  .محاكمتھم عنھا امام المحاكم العراقیة حتى وان وقعت في الخارج 
  المقترحات :

عمل دلیل متكامل یشمل حقوق ضحایا الارھاب على ان یكون ھذا الدلیل  - ١
ك لضمان علم الضحایا بھذه متوفر بید كل ضحایا الارھاب للعلم بحقوقھم ، وذل

 .الحقوق
على مجلس القضاء الاعلى تفعیل دور الادعاء العام في مجال حمایة حقوق  - ٢

ة تشكیل لجان لمتابعة ھذه لعام ، وضرورضحایا الارھاب باعتباره یمثل الحق ا
 .الحقوق

على نقابة المحامین توجیھ المحامین نحو التقصي عن ھذه الحقوق لضحایا  - ٣
 الارھاب و المطالبة بضرورة توفیر ھذه الحقوق . 

على السلطة التشریعیة اعادة النظر في الحقوق الجزائیة الاجرائیة لضحایا  - ٤
ه الحقوق الموجودة في التشریعات المقارنة و الارھاب وضرورة النص على بعض ھذ

 المواثیق الدولیة منھا .
ضرورة النص على الزام كل من یكلف بالكشف عن الجریمة او التحقیق   - أ

باعلام الضحیة بحقوقھم من خلال ورقة رسمیة تشیر الى ھذه الحقوق وضرورة 
 التوقیع او البصمة بعلمھ بھذه الحقوق.



 

 
 

  )٣٠١( ٢٠٢١لسنة تموز ) ٣) العدد (٢٣(الد 

ول المحاكمات الجزائیة العراقي والتي تنص " ) اص١٥٢تعدیل نص المادة (  - ب
یجب ان تكون جلسات المحاكمة علنیة مالم تقرر المحكمة ان تكون كلھا او بعضھا 

 سریة ... "
یقترح الباحث ان تكون نص المادة بالشكل الاتي: "یجب ان تكون جلسات المحاكم 

حد الخصوم اجرائھا على طلب اعلنیة مالم تقرر المحكمة من تلقاء نفسھا او بناءاً 
 ..."سراً
جعل مسألة اقرار التعویضات بید المحكمة حصراً ، ودون الاعتماد على    - ت

 میزانیة الدولة فقط وانما عمل صندوق لتعویض الضحایا .
 یقترح الباحث ان یكون ھناك تشریع یقرر الحمایة الامنیة لضحایا الارھاب .  - ث

  ویشمل الجوانب الاتیة :
 بارات دون أي رفض وتأخیر في الجرائم الارھابیة .قبول الشكاوى و الإخ -
عدم تحمیل ضحایا الارھاب مسؤولیة ما حدث الا اذا كان قد ساھم فعلاً في  -

 العمل الارھابي و یكون ذلك بضوابط خاصة .
وان حصل الاتھام الاسراع في اتخاذ الاجراءات التحقیقیة دون بقاءھم فترات  -

 طویلة في التحقیقات .
ایة الجسدیة لضحایا الارھاب و تجنیبھم الاتصال المباشر مع توفیر الحم -

 المتھمین .
اتخاذ الاجراءات اللازمة لحمایة الضحیة عند وجود الاعلام واذا اقتضى الامر  -

 تغییر اماكن اقامتھم .
 حمایة حق الخصوصیة لضحایا الارھاب . -
 التزام الجھات الامنیة بحسن معاملة ضحایا الارھاب . -
 ات الامنیة باعلام الضحایا بحقوقھم والاجراءات التي یتم اتخاذھا .الزام الجھ -
 الزام الجھات الامنیة بتقدیم مساعدات مادیة و اجتماعیة وطبیة ونفسیة . -
الحق في الحقیقیة لضحایا الارھاب و العلم باي اتفاق قضائي مثل العفو  -

 .القضائي للإرھابین وتسلیم المجرمین الارھابین 
 الھوامش

                                                
، ص  ١٩٨٥) محمد زكي ابو عامر ، الحمایة الاجرائیة  للموظف العام في التشریع المصري ، الاسكندریة  ١

 ١٩-١٨، ص  ١٩٧٢یاسة الجنائیة ، دار النھضة العربیة ، مصر ، احمد فتحي سرور ، اصول الس ٨٧
 –) اشرف محمود خلف ، الحمایة القانونیة للأفراد  في مواجھة  اعمال الادارة في العراق ، رسالة دكتورة  ٢

 . ٤جامعة بغداد ، ب ، ت ، ص 
لوطني و القانون الدولي الاتفاقي ، ) نادیة عبد الملك ایت ، الحمایة الجنائیة لحقوق الانسان في ظل التشریع ا ٣

 . ٢٠١-١٠٣، ص  ٢٠٠٥جامعة سعد  دحلب ، الجزائر  –رسالة ماجستیر ، كلیة الحقوق 
؛  ١٩٣٧) لسنة ٥٨؛ قانون العقوبات المصري رقم ( ١٩٦٩) لسنة ١١١) قانون العقوبات العراقي رقم ( ٤

 . ١٩٦٠لسنة  ١٦قانون العقوبات الاردني رقم 



 

 
 

  )٣٠٢( ٢٠٢١لسنة تموز ) ٣) العدد (٢٣(الد 

                                                                                                                   
؛ قانون الاجراءات الجنائیة المصري  ١٩٧١) لسنة ٢٢ل المحاكمات الجزائیة العراقي رقم () قانون اصو ٥

، قانون اصول المحاكمات  ١٩٥٠، سنة ١٥٠و الصادر بالقانون رقم  ٢٠٠٣لسنة  ٩٥المعدل بالقانون 
 . ١٩٦٤لسنة  ١٩الاردني رقم 

  . ٢٠٠٥لسنة  ١٣قانون مكافحة الارھاب رقم  ) ٦
 ٢٠١٦لسنة  ٢٧و التعدیل الثاني رقم  ٢٠١٥لسنة  ٥٧، التعدیل الاول رقم  ٢٠٠٩) لسنة ٢٠) قانون رقم ( ٧

  . 
عبد الكریم الردایدة ، دور اجھزة العدالة الجنائیة في حمایة حقوق ضحایا الجریمة ، دار الحامد، الاردن  ٠) د ٨
 . ٢٣، ص  ٢٠١٢عمان  –
  ٤٢٣، ص  ١٩٨٦دار المشرق ، بیروت ، لبنان  ، ٥) فؤاد افرام البستاني ، منجد الطلاب ، ط  ٩

، دار  ١محمد سعید نمور ، شرح قانون العقوبات القسم الخاص الجرائم الواقعة على الاشخاص ، ج  ٠) د ١٠
سلطان الشاوي ، اصول التحقیق الاجرامي ، وزارة  ٠؛ د ٢١٣، ص  ٢٠٠٢الثقافة للنشر و التوزیع ، عمان 

، د. محمد سالم عیاد الحلبي ، شرح قانون  ١٥-١٣مي ، بغداد ، ب .ت ، ص التعلیم العالي والبحث العل
  . ٢٣٧، ص  ١٩٩٧العقوبات / القسم العام ، مكتبة دار الثقافة للنشر ، عمان 

الحادیة و العشرون ، المركز العربي للدراسات  –) د. عبود السراج ، " ضحایا الجریمة " ، الندوة العلمیة   ١١
؛ د. محمد محي الدین عوض ، " تشریعات مكافحة  ١٤٧، ص  ١٩٩٨٨ب ، الریاض ،  الامنیة و التدری

الارھاب في الوطن العربي " الندوة العلمیة الخمسون ، مركز الدراسات و البحوث العربي ، جامعة نایف العربیة 
 . ٤٢٢، ص  ١٩٩٩للعلوم الامنیة ، 

ث على ما موجود  داخل الدراسة تارة یستخدم ) عناوین بعض الرسائل المجني علیھ ولدى اطلاع الباح ١٢
المجني علیھ وتارة اخرى یستخدم الضحیة ، زمن ھادي الحسناوي ، حق المجني علیھ في التعویض عن 

، وكذلك بعض الباحثین   ٢٠١١الاعمال الارھابیة ، رسالة ماجستیر ، كلیة القانون ، الجامعة المستنصریة 
وفي البحث استخدم مع مصطلح الضحیة مصطلح المجني علیھ دون  استخدم في العنوان مصطلح الضحیة

التمییز بین المصطلحین راجع د. عامر زغیر محسن د. صادق زغیر محسن د. جعفر كاظم ، " مدى التزام 
  .    ١٠٥، ص  ٢٠١٧،  ٤، ع  ٥الدولة بتعویض ضحایا الاعمال الارھابیة " ، مجلة جامعة كربلاء ، م 

 . ٤٢٢لدین عوض ، مصدر سابق ، ص ) د. محمد محي ا ١٣
 –، منشورات الحلبي ، بیروت  ١) د. محمد عبد المحسن سعدون ، الحمایة القانونیة لضحایا الجریمة ، ط  ١٤

 . ١٠٥ -١٠٤، ص  ٢٠١٧لبنان 
    http;// arwikipedia.org) ویكبیدیا على الموقع  ١٥
جنائیة الفلسطینیة " مجلة جامعة الخلیل للبحوث ، ) د . نزار حمدي قشطة ، " مركز الضحیة في السیاسة ال ١٦
  . ١٣٦، ص  ٢٠١٦، غزه ،  ١) ، ع ١١م (

17   ( victim and criminal proceeding policy team , ministry of justice , code of practice for 
victims of crime , print ISBN g7814741253go , web ISBN , crown 2015, p12 .   

 . ٥٩٠. محمد عبد المحسن سعدون ، مصدر سابق ، ص ) د١٨
 . ١٣٢، ص  ١٩٩٦) د. ابراھیم عید نایل ، السیاسة الجنائیة في مواجھة الارھاب ، دارالنھضة العربیة ،  ١٩
) قانون اصول ٥٢/٥٥تقابلھا المواد ( ١٩٧١لسنة  ٢٣) قانون اصول المحاكمات الجزائیة رقم ١٠) المادة ( ٢٠

 ٤٦) قانون الاجراءات الجنائیة البحرین رقم ٢٢، المادة ( ١٩٦٤لسنة  ١٩ئیة الاردني رقم المحاكمات الجزا
 . ٢٠٠٢لسنة 

)لمزید من التفصیل عن شروط مباشرة الدعوى المدنیة امام المحاكم الجزائیة ، راجع د. محمد صبحي نجم ،  ٢١
؛ د. ممدوح خلیل خلیل  ١٥٧، ص  ٢٠٠٠، دار الثقافة ، الاردن  ١قانون اصول المحاكمات الجزائیة ، ط 

 . ١٢٦-١١٩، ص  ١٩٩٨، دار الثقافة ، الاردن  ١البحر ، مبادئ قانون اصول المحاكمات الجزائیة الاردن ، ط
، مجلة التشریع  و القضاء ،  ١٠٥، ت  ٢٠٠٨/ الھیئة الموسعة الجزائیة /٣ ٦٣)الھیئة الموسعة الجزائیة  ٢٢
 . ١٠٩ ، ص ٢٠٠٩، تموز اب ایلول ،  ٣ع 
) رباب عنتر السید ابراھیم ، تعویض المجني علیھم عن الاضرار الناشئة عن جرائم الارھاب ، رسالة  ٢٣

 . ٢٤-٥، ص  ٢٠١٣مصر  –دكتوراه ، دار الجامعیة الجدیدة الاسكندریة 
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یات /أ) قانون اصول المحاكمات الجزائیة العراقي وبصدور قانون تعویض المتضررین من العمل١) المادة ( ٢٤

 ٢٠٠٩لسنة  ٢٠الحربیة و العملیات الحربیة و العملیات الارھابیة استخدم مصطلح المتضرر ایضاً ، قانون رقم 
) عقوبات ١/ ٤٢٦. وتقابلھا المادة ( ٢٠١٦لسنة  ٢٧ثم قانون رقم  ٢٠١٥لسنة  ٥٧، التعدیل الاول رقم 

 لجزائیة الاردني .) قانون اصول المحاكمات ا٦، والمادة ( ١٩٦٠لسنة  ١٦اردني رقم 
/أ) قانون اصول المحاكمات الجزائیة العراقي ؛ تقابلھا ٣) عقوبات عراقي ؛ والمادة (٣/ ف ٤١٤)المادة ( ٢٥

 ) من قانون الاجراءات البحریني .٩) قانون اصول المحاكمات الجزائیة الاردني ؛ و المادة (٣/١المادة (
 ) قانون الاجراءات البحریني .٢٢العراقي ؛ تقابلھا المادة ( ) قانون اصول المحاكمات الجزائیة١٠)المادة ( ٢٦
/ مؤتمر ٣٤/ ٤٠، قرار رقم  ١٩٨٥/ایلول ٦/ اب  الى ٢٦)الامم المتحدة  في مؤتمرھا المنعقد في  الفترة  ٢٧

  ؛ وبنفس ھذا التعریف انظر  ٦٥الامم المتحدة السابع لمنع الجریمة ، ومعاملة المجرمین ، میلانو ، ص 
Good practices in Supporting victims of Terrovism within the criminal  Justice frame  work 
, united  nations office on drugs and Crime , Vienna , UNITED NATions , newyork , 
UNODC , 2015 , P 13 . 

لسنة  ٩٧) القانون المصري رقم ٨٦؛ والمادة ( ٢٠٠٥) لسنة ١٣) قانون مكافحة الارھاب رقم (١)المادة ( ٢٨
لسنة  ٥٤المعدل بالقانون المؤقت رقم  ١٩٦٠لسنة  ١٦) قانون العقوبات الاردني رقم ١٤٧، و المادة ( ١٩٩٢
 . ١٩٤٩لسنة  ١٤٨) قانون العقوبات السوري رقم ٣٠٤؛ و المادة ( ٢٠٠١

" الجرائم الارھابیة في قانون مكافحة  )لمزید من التفصیل عن الجرائم الارھابیة راجع د . ھدى سالم محمد ، ٢٩
، ص  ٢٠٠٩، تكریت  ٢، ع  ١٦دراسة مقارنة " ، مجلة جامعة تكریت ، م  – ٢٠٠٥لسنة  ١٣الارھاب رقم 

٥٦٩ . 
  A/HRC /20 /14) تقریر المقرر الخاص بالامم المتحدة  رقم   ٣٠

United  Nations office on Prugs ,OP.Cit, p13 
ود اللبیدي ،ضمانات حقوق الانسان امام المحاكم الجنائیة ، دار الكتب القانونیة ، مصر ) د. ابراھیم محم ٣١

  ١٠٣ص  ٢٠١٠
32 ) offices of the United states Attorneys , United states Deparment of Justices ,p2  

  https//wwwjustices.govمنشور على الموقع الالكتروني 
/ اولآ) قانون الادعاء  ٥،المادة (  ١٩٧١لسنة  ٢٢حاكمات الجزائیة العراقي رقم)قانون اصول الم١المادة ( ٣٣

  ٢٠١٧لسنة  ٤٩العام رقم 
   ١٩٦٥)قوانین السلامة الوطنیة .سنة  ٣٤
 ٢٠٠٤) لسنة  ١)امر الدفاع عن السلامة الوطنیة رقم ( ٣٥
رشد الى الدعوة الجزائیة )لمزید من التفصیل عن جرائم جلسات المحاكم راجع جمعة سعدون الربیعي الم ٣٦

 ١٢، ص  ٢٠١٠،المكتبة القانونیة ،بغداد  ٤وتطبیقاتھا ،ط 
 ١٩٥٠لسنة  ١٥٠) قانون الاجراءات الجنائیة المصري رقم ١)المادة ( ٣٧
 ١٩٦٤لسنة  ١٩) قانون اصول المحاكمات الجزائیة  الاردني رقم ٢)المادة ( ٣٨
 ٢٠٠٢لسنة  ٤٦، البحرین رقم ) قانون اصول المحاكمات الجزائیة ٧)المادة ( ٣٩
 –منشورات الحلبي ، بیروت  ١) د. محمد عبد المحسن سعدون ،الحمایة القانونیة لضحایا الجریمة ، ط  ٤٠

 ٣٠٦-٣٠٥-٣٠٤، ص  ٢٠١٧لبنان 
 ) الاعلان العالمي لحقوق الانسان ٦)المادة ( ٤١
) دستور مصر لسنة  ٧٥المادة ( ، تقابلھا  ٢٠٠٥) دستور جمھوریة العراق ٦-٣/الفقرة  ١٩)المادة ( ٤٢

٢٠١٢ 
) د. علاء الدین مرسي ، "سلطات النیابة العامة  ومأموري الضبط القضائي في قانون الاجراءات الجنائیة  ٤٣

 ٦٦، ص  ٢٠١٤، المركز القومي الاصدارات القانونیة ، مصر  ١"، ط
على الزام النیابة العامة باقامة الدعوى  / ثانیا ) اصول المحاكمات الجزائیة الاردني حیث نصت ٢٠)المادة (  ٤٤

 اذا قام المتضرر نفسھ مدعیا شخصیا .
)والالتزام في ھذه القوانین یشمل عن كل جریمة ولمزید من التفصیل راجع محمد حسن كاظم ،"دور الادعاء  ٤٥

 ١٥ ، ص ٢٠١٤، ایلول  ٣،ع  ٩العام في التحري والتحقیق الابتدائي " ، مجلة جامعة ذي قار ، م 
46 )United state ,Deparment of Justion , op . cit , p 1-2 
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)یوري فیدو توف، تدابیر العدالة الجنائیة لدعم ضحایا الاعمال الارھابیة ، مكتب الامم المتحدة المعنى  ٤٧

 United Nations office on Drugs and، ٣٣، ص ٢٠١٢بالمخدرات والجریمة ،فیینا ، نیویورك 
Crime , op.cit , p 23    

  ٣٣٦) د . محمد عبد المحسن ، مصدر سابق ، ص  ٤٨
 ) قانون اصول المحاكمات الجزائیة العراقي   ١٠) المادة (  ٤٩
 ) قانون اصول المحاكمات الجزائیة العراقي ١١) المادة (  ٥٠
المعدل  ٢٠٠٩لسنة  ٢٠)قانون تعویض المتضررین من العملیات الحربیة والعملیات الارھابیة قانون رقم  ٥١

 ٢٠١٦لسنة  ٢٧التعدیل الاخیر قانون رقم  ٢٠١٥لسنة  ٥٧بقانون رقم 
 ) قانون اصول المحاكمات الجزائیة العراقي ٢٩- ٩) المادة ( ٥٢
 ) قانون اصول المحاكمات الجزائیة العراقي  ١٠)المادة (  ٥٣
 ٣٣٨- ٣٢٣) محمد عبد المحسن سعدون ، مصدر سابق ، ص  ٥٤
 قانون اصول المحاكمات الجزائیة العراقي / أ ) ٥٧)المادة (  ٥٥
 / ب ) قانون اصول المحاكمات الجزائیة العراقي ٥٧)المادة  (  ٥٦
) قانون الاجراءات الجزائیة الفلسطیني ولمزید من التفصیل راجع د. نزار حمدي قشطة ،  ٦١)المادة (  ٥٧

 ١٤٢مصدر سابق ، ص 
 لجزائیة العراقي / ب ) قانون اصول المحاكمات ا ٣٦) المادة (  ٥٨

59 )Ministry of justice victim and Criminal ,proceeding policy team , code of practice for 
victims of Crime , Crown2015 , p 19 –p 32  

 ١٤٣) قانون الاجراءات الجزائیة الفلسطیني ، د. نزار حمدي قشطة ، مصدر سابق ، ص  ٥٩)المادة (  ٦٠
یوسف مصطفى البیاتي ، اختصاص التحقیق في قضایا ضحایا الارھاب ، مجلس القضاء )  حبیب خلف  ٦١

 iq/view - https//www iraqiaعلى الموقع الالكتروني ٤-٣-٢- ١، ص  ٢٠١٣الاعلى ، 
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